ميراث ذي القرابتين من ذوي الأرحام، والعول ومسائل ذوي الأرحام 
بحث في  الفرائض
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خلاصة—هذا البحث يبحث في ميراث ذي القرابتين من ذوي الأرحام، والعول ومسائل ذوي الأرحام.
الكلمات الافتتاحية: اعتبار ما بقي، المصح.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الفرائض، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ميراث ذي القرابتين من ذوي الأرحام، والعول ومسائل ذوي الأرحام.
II. موضوع المقالة 
اختلفت كلمة الفقهاء في القريب من ذوي الأرحام، إذا كان له جهتا إرث. هل يرث بالجهتين معًا، أم يرث بجهة واحدة؟ في المسألة مذهبان: الأول للحنفية، والثاني للشافعية والحنابلة.

المذهب الأول للحنفية:  (طريقة أهل القرابة):

مذهب الحنفية أن من له قرابتان من ذوي الأرحام، لا يخلو عن واحد من أمرين: إما أن يتحد حيز القرابة، وإما أن يختلف.

فإن اتحد حيز القرابة فإنه يرث بجهة واحدة، ولا عبرة بتعدد القرابة.

وإن اختلف حيز القرابة، بسبب تعدد جهات الإرث فإنه يرث بالجهتين معًا.

مثال لاتحاد الحيز:
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ابن بنت ابنت
2
له ثلثا التركة

بنت بنت بنت هي بنت ابن بنت
1
لها ثلث التركة

مات عن: ابن بنت بنت/ بنت بنت بنت، هي في نف الوقت بنت ابن بنت.

هنا تعددت جهات القرابة لبنت بانت البنت، لكنها لم ترث إلا بجهة واحدة، لعدم اختلاف الحيز، فكل منهما من جهة الأم، لذلك كانت التركة بينها وبين ابن بنت البنت، للذكر مثل حظ الأنثيين.

مثال لاختلاف الحيز:

مات عن: بنت خال شقيق/ ابن خال شقيق، هو في نفس الوقت ابن عمة شقيقة.

(2)
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بنت خال شقيق
1/3 ثلث التركة
1
1
لها ثلث الثلث فقط
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+
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8
له ثلثا الثلث بهذه الصفة (ابن خال ش)

ابن خال شقيق هو ابن عمة شقيقة
2/3 ثلثا التركة
2

له ثلثا التركة بهذه الصفة (ابن عمة ش).

هنا في هذه المسألة: ابن الخال الشقيق هو في نفس الوقت ابن عمة، فتعددت جهات قرابته، واختلف الحيز، فله قرابة من جهة الأب، وهو كونه ابن عمة، وله قرابة أخرى من جهة الأم وهو كونه ابن خال شقيق، وبناء على هذا، اختلاف الحيز- فقد ورث بالجهتين معًا بخلاف بنت الخال الشقيق فإنها ذات قرابة واحدة هي من جهة الأم (لأنها بنت خال آخر غير الذي تزوج العمة).

ولذلك فإن ذا القرابتين له ثلثا التركة بصفته ابن عمة؛ لأن هذه هي قرابة الأب –وقرابة الأب لها الثلثان كما هو معروف- ثم بعد ذلك يشارك بنت الخال الشقيق في الثلث الباقي لمساواته لها في درجة القرابة وفي قوتها، وتكون المشاركة للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ ثلثي هذا الثلث، إضافة إلى ما أخذه، ويكون لبنت الخال الشقيق من التركة كلها ثلث الثلث لا غير، فالمسألة إذا من ثلاثة: اثنان لابن العمة، وواحد لابن الخال وبنت الخال، ولما كان ثلث التركة وهو سهم واحد لا ينقسم على ابن الخال وبنت الخال للذكر مثل حظ الأنثيين، ورءوسهم ثلاثة، فيكون بينها تباينًا، والمسألة بحاجة إلى تصحيح، فصححناها بضرب عدد الرءوس في أصل المسألة فتنج عنه تسعة وهو المصح، ثم بعد ذلك ضربنا سهام كل وارث في عدد الرءوس فكان نصيبه من المصح.

فيكون سهمًا ابن العمة في ثلاثة تساوي ستة من المصح، تخصه بصفته ابن عمة.

ويكون سهم ابن الخال –الذي هو ابنة العمة- مع بنت الخال في ثلاثة تساوي ثلاثة، لابن الخال ثلثها: سهمان من المصح يكونان له بصفة الصفة، ابن خال، ولبنت الخال ثلثها: سهم واحد من المصح.

وبذلك يكون مجموع سهام ذي القرابتين ثمانية أسهم من تسعة، ولذات القرابة والواحدة، سهم واحد من تسعة كما هو مبين في الجدول، والله أعلم.

موقف القانون من توريث ذي الجهتين من ذوي الأرحام:

أخذ قانون المواريث بمذهب الحنفية في ذلك، حيث نصت المادة (37) منه على ذلك وجاء فيها.

لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وراث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيز.

مادة (38) «في إرث ذوي الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيين».

المذهب الثاني: للشافعية والحنابلة: (طريقة أهل التنزيل):

مذهب الشافعية والحنابلة أن القريب من ذوي الأرحام إذا كان له قرابتان، فإنه يرث بهما، ويعتبر كشخصين، يرث بالجهتين اللتين أدلى بهما، من غير نظر ولا اعتبار، لاتحاد حيز القرابة، أو اختلافه.

مثال ذلك:

مات عن: ابن بنت بنت هو في نفس الوقت ابن ابن بنت أخرى/ بنت بنت بنت ثالثة:
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ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت
بنت

بنت
1

1
له الثلثان نصيب جدتيه

بنت بنت بنت 
بنت
1
لها الثلث نصيب جدتها

تقسم هذه المسألة عند الشافعية والحنابلة وهم أهل التنزيل الذين ينزلون الفرع منزلة أصله.

فيعطونه ما يستحق أصله، وهنا الأصول بنات ثلاث –هن جدات الفروع-  فتكون التركة لهن بالتساوي، فرضا وردًّا، ولما كان صنفا واحدا متعددا، فإن مسألتهن من عدد رءوسهن، وهو ثلاثة، فيكون لكل بنت– التي هي جدة الفرع- ثلث التركة فرضا وردًّا، وينتقل هذا لفرعها، فيكون ذوي القرابتين له الثلثان: ثلث نصيب جدته لأمه، وثلث نصيب جدته لأبيه، وذات القرابة الواحدة لها الثلث نصيب جدتها لأمها.

- الفرع من ذوي الأرحام لا يحجب الزوجين نقصانًا:

اتفق أهل التنزيل وأهل القرابة على أن الفرع من ذوي الأرحام لا تأثير له على فرض الزوجية، كا يكون في الفرع الوارث من أصحاب الفروض والعصبات.

وبيان ذلك: أن الفرع من ذوي الأرحام لا يحجب الزوجين نقصانًا، فالزوج يأخذ فرضه كاملًا وهو النصف، ولا ينزل عنه إلا الربع بحال، والزوجة ذلك تأخذ فرضها كاملًا وهو الربع ولا تنزل عنه إلى الثمن بحال.

وسبب ذلك: أن فرض الزوجين قد ثبت بالنص، فقد ورد فرض كل من الزوج والزوجة في الكتاب الكريم بدون الولد ومع وجوده، وأنه محدد في كل منهما، وأن المراد بالولد في ذلك هو الفرع الوارث بالفرض أو بالتعصيب، وهذا بالإجماع، كما قررناه في موضعه.

بينما إرث ذوي الأرحام غير منصوص عليه، ومن ثم فإنه لا يعارض المنصوص عليه، ولذلك لا يرث ذو الرحم مع ذوي الفروض النسبية، وإنما يرث مع أحد الزوجين، لأنه لا يرد عليهما، ولما كان الزوجان لا يرد عليهما فلا أقل من أن يأخذ كل منهما فرضه كاملًا.

هذا: وكما قررنا فإنه يأخذ الموجود من الزوجين فرضه كاملًا، وما بقي بعد فرض أحد الزوجين يكون لذوي الأرحام، وهذا باتفاق الجميع، من أهل القرابة وأهل التنزيل، كما ذكرناه، وليس ثمة اختلاف في هذا، وإنما الاختلاف في كيفية التوريث كما سنذكره الآن بمشيئة الله.

كيفية توريث أحد الزوجين مع الفرع من ذوي الأرحام:

اختلف في كيفية توريث الزوج أو الزوجة مع الفرع من ذوي الأرحام على مذهبين:

المذهب الأول: لأهل القرابة:

قال أهل القرابة: نعطي الزوج أو الزوجة فرضه، ثم يقسم الباقي على ذوي الأرحام كم يقسم الجميع لو انفردوا.

المذهب الثاني: لأهل التنزيل:

لأهل التنزيل قولان في ذلك: أصحهما وهو المذهب عندهم، وهو الذي عليه جماهير الأصحاب هو كما قال أهل القرابة، روى عن الإمام أحمد أنهم يرثون ما فضل، كما يرثون المال إذا انفردوا، وهذا قول أبي عبيد، ومحمد بن الحسن، وعامة من ورثهم، ويعرف القائلون بهذا القول بأصحاب (اعتبار ما بقي).

ولنأت بمسألة ثم نقسمها على كل من المذهبين:

ماتت عن: زوج/ بنت بنت/ خالة/ بنت عم لغير أم وتركت 60 ألف دولار فما نصيب كل وراث من هذه التركة؟.

فأصل هذه المسألة من 2 وهو مقام فرض الزوج للزوجة منها سهم جاء نتيجة قسمة أصل المسألة.

- على مقام فرضه 3 فيتبقى سهم تأخذه بنت البنت لأنها من الصنف الأول ولا شيء للخالة ولا بنت العم لغير أم 

قيمة السهم الواحد: 60 / 2 ألف= 30 ألف نصيب الزوج 1 × 30 = 30 المجموع 60 ألف.
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زوج
1/2
1


بنت بنت
 الباقي
1
استقلت بالباقي وحدها لأنها من الصنف الأول

بنت عم لغير أم




تقسمها عند أهل التنزيل:


مسألة الزوجية
2
مسألة ذوي الأرحام





6
12

زوج
1/2
1


6

بنت بنت
 بنت
الباقي

1
1/2
3
3

خالة
أم

1/6
1
1

بنت عم لغير أم
عم

الباقي
2
2

قيمة السهم الواحد = 60÷ 12 = 5

نصيب الزوج = 5×6=30.

- بنت البنت = 3×5= 15 ألف.

- الخالة: 1×5 = 5 آلاف.

- بنت العم لغير الأم 2×5=10 آلاف.

اعتبرنا وجود الفرع من ذوي الأرحام كعدم وجوده، وبالنسبة لفرض الزوج، فأعطيناه نصف التركة، كما أمر الله، ثم جعلنا النصف الآخر تركة مستقلة، ووزعناها على بقية الورثة، كما لو انفردوا بها، من غير الزوج، فكان لكل نصيبه، كما هو مبين في الجدول.

مسألة أخرى وتقسيمها عند أهل القرابة، ثم تقسيمها عند أهل التنزيل مات عن: زوجة / بنت بنت / خالة/ عمة.

تقسيمها عند أهل القرابة:
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زوج
1/4
1


بنت بنت
 الباقي
3
استقلت بالباقي وحدها لأنها من الصنف الأول

خالة




عمة




تقسيمها عند أهل التنزيل:

مسألة الزوجية
4
مسألة ذوي الأرحام





6
12
الاختصار
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زوج
1/4
1


6
2

بنت بنت
 بنت
الباقي

3
1/2
3
9
3

خالة
أم

1/6
1
3
1

عمة
أب

الباقي
2
6
2

العول ومسائل ذوي الأرحام:

إن العول في مسائل ذوي الأرحام لا يكون إلا عند أهل التنزيل فقط، لأنهم ينزلون الفرع من ذوي الأرحام منزلة أصله، ويورثون المسألة للأصول توريثا عاديا، ومن هنا قد يدخل العول على أصحاب الفروض.

أما عند أهل القرابة فإنهم يعطون التركة للأقرب، فإذا كان شخصا واحدا استقل بها، وإذا كانوا جماعة في درجة واحدة، وقوة قرابة واحدة، وزعت التركة بينهم بالتساوي، أو للذكر مثل حظ الأنثيين، حسبما ذكرناه وفصلناه في موضعه، ومن هنا فلا مجال للعول إذًا عند أهل القرابة.

والكلام عن العول ومسائل ذوي الأرحام يكون في مسألتين:

الأولى: ذوو الأرحام بدون الزوجية.

الثانية: ذوو الأرحام مع الزوجية.

المسألة الأولى: ذوو الأرحام بدون الزوجية:

هذه المسألة للحديث عن: الورثة إذا كانوا جميعًا من ذوي الأرحام، ولا يوجد معهم زوج ولا زوجة، فهل يدخل العول على مسائل ذوي الأرحام إذا لم يكن فيها أحد الزوجين؟ الجواب: نعم.

لكن لا يعول من أصول المسائل مع ذوي الأرحام إلا الأصل ستة فقط، ولا يعول إلا إلى سبعة فقط أي أنه يعول بسدسه لا غير.

ولا يزيد العول في مسائل ذوي الأرحام عن ذلك، ما دام لم يكن فيها أحد الزوجين، لأن العول الزائد على هذا لا يكون إلا لأحد الزوجين، وليس ذلك من مسائل ذوي الأرحام.

أمثلة على دخول العول في مسائل ذوي الأرحام بدون الزوجية:

مثال (1):

مات عن: خالة/ بنتي أختين ش/ بنتي أختين لأب/ بنتي أخت لأم.

هذه المسألة دخلها العول، فهي من ستة وعالت إلى سبعة، لأننا نزلنا الفروع منزلة الأصول، والأصول أصحاب فروض جميعا، ومن هنا دخل العول عليهم. فلو كانت التركة 28 ألف جنيه فما نصيب كل وارث قسمة السهم الواحد: = 28÷ 7=4 نصيب الخالة = 1×4= 16.

نصيب بنتي الأختين 2× 4=8 المجموع = 4+ 16+8= 28.

وهذه المسألة عند أهل القرابة فيها قولان: الأول: لأبي يوسف: المال كله لبنتي الشقيقتين، ولا شيء للباقين، وذلك لقرب درجتهما عن الخالة، ولقوة قرابتهما عن بنتي الأختين وبنتي الأختين.

وعند محمد: المسألة من ستة: لبنتي الأختين الشقيقتين الثلثان، أربعة، ولبنتي الأختين لأم الثلث، ولا شيء للباقين.
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خالة
أم
1/6
1
للخالة السدس نصيب الأم لأنها أدلت عن طريقها

بنتا أختي ش
أختان ش
2/3
4
لبنتي الأختين ش الثلثان نصيب أصلهما الأختين ش.

بنتا أختين لأب
أختان لأب


لا شيء لبنتي الأختين لأب مع وجود بنتي الشقيقتين، كما أنه لا شيء للأختين لأب مع وجود الآختين الشقيقتين.

بنتا أختين لأم
أختان لأم
1/3
2
لبنتي الأختين لأم الثلث نصيب أصلهما الأختين لأم.

مثال (2):

مثال : مات عن : أبي أم / بنت أخ لأم / بنت أخت لأم / بنت أخت ش / بنت أخت لأب.
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أبو أم
أم
1/6
1
لأبي الأم السدس نصيب الأم لأنه يدلي بها واحد سهم

بنت أخ لأم
أخ لأم
1/3
7
لبنت الأخ لأم، مع بنت الأخت لأم، الثلث، سهمان بينهما بالسوية، كما لو كانا أخا لأم، وأختا لأم، لأنهما يدليان بها.

بنت أخت لأم
أخت لأم




بنت أخت ش
أخت ش
1/2
3
لبنت الأخت الشقيقة النصف ثلاثة أسهم نصيب الأخت الشقيقة لأنها تدلي بها.

بنت أخت لأب
أخت لأب
1/6
1
لبنت الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، واحد سهم، كما لو كانت الأخت لأب مع الأخت الشقيقة

هذه المسألة كسابقتها، دخلها العول، فهي من ستة، وعالت إلى سبعة، لأننا نزلنا الفرع منزلة أصله، أي كل فرع منزلة أصله، والأصول أصحاب فروض جميعا، ومن هنا دخل العول عليهم.

وهذه المسألة عند أهل القرابة: المال كله لأبي الأم، لأنه من الصنف الثاني، وبنات الإخوة والأخوات من الصنف الثالث.

المسألة الثانية: ذوي الأرحام مع الزوجية:

هذه المسألة للحديث عن الورثة، إذا كانوا جميعا من ذوي الأرحام، ومعهم زوج أو زوجة، وهنا يرد سؤالان:

الأول: هل يدخل العول على مسائل ذوي الأرحام إذا كان فيها أحد الزوجين الجواب: نعم.

الثاني: هل يصيب العول نصيب الزوجية مع ذوي الأرحام؟ الجواب: لا ولبيان ذلك نقول:

قد يدخل العول في مسألة اجتمع فيها زوج أو زوجة مع ذوي الأرحام، وهنا فإن ضرر العول لا يصيب الزوجية بحال، بمعنى أن الموجود من الزوجين، لا يلحقه ضرر العول، بل يأخذ فرضه أولا كاملا غير عائل، ويكون العول لذوي الأرحام وحدهم.

يقول صاحب التحفة الخيرية: ويختص بضرر العول ذوو الأرحام.

مثال مات عن: زوج/ بنتي أختين ش:



2/2
4

زوج
1/2
1
2

بنتا أختين ش
الباقي
1
2

استقل الزوج وحده بالنصف لأنه فرضه، وكان الباقي لبنتي الأختين الشقيقتين، والمسألة من اثنين، مخرج فرض الزوج، للزوج النصف واحد سهم، يبقى واحد لا ينقسم على بنتي الأختين ش، ويباين، فصححنا المسألة بضرب عدد الرءوس في أصل المسألة، فصحت من أربعة، للزوج نصفها اثنينن وابنتي الأختين ش اثنين لكل واحد واحد منهم.

ولو كانت هذه المسألة بين الزوج والأختين الشقيقتين لعالت من 6- 7 ودخل النقص على الزوج والأختين ش معا، لكن هنا أخذ الزوج فرضه كاملا دون عول، وهو النصف، وأخذت بنتا الأختين ش النصف الأخر بدل الثلثين فرضا أمهما، فكان نصيب كل واحدة منهما ربع التركة، وليس ثلثها، فكان ضرر العول عليهما وحدهما.

مثال تطبيقي (1):

ماتت عن: زوج/ بنتي أختين ش/ بنتي أختي لأب/ بنتي أختين لأم/ خالة، وتركت 1400 دينارًا.
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زوج
زوج
1/2
2
700


بنتا أختين ش
أختان ش
2/3
4
400
÷ 2=200 دينار

بنتا أختين لأب
اختان لأب
م
-
-


بنتا أختين لأم
اختان لأم
1/3
2
200
÷ 2= 100 دينارًا

خالة
أم
1/6
1
100


هذه المسألة ورثتها جميعا من ذوي الأرحام، ومعهم زوج، وقد نزلنا الفروع منزلة الأصول، أو بمن أدلوا به –كما في الخالة- وقد عالت المسألة من 1-10 حسب فروض الأصول الذين اعتبرناهم، لكن هذا العول يصيب ذوي الأرحام فقط دون الزوج، فإنه يأخذ فرضه كاملا قبل كل شيء، ثم نوزع الباقي على سهام ذوي الأرحام عائلا بالنسبة لكل منهم.

ولذلك فإننا هنا –كما هو مثبت في الجدول- أعطينا الزوج نصف التركة وحده، لأن فرضه النصف، فهذا حقه، فقد أخذ 700 دينارًا.

ثم وزعنا الباقي من التركة وهو نصفها الآخر على ذوي الأرحام حسب سهامهم – مع استبعاد سهام الزوج لأنه أخذ حقه-  العائلة.

والباقي بعد نصيب الزوج هو 700  دينارًا، وسهام ذوي الأرحام العائلة 7 سهام، فقسمنا الباقي وكأنه تركة مستقلة على هذه السهام هكذا: 700÷ 7= 100 دينارًا قيمة السهم الواحد، والتوزيع يتم هكذا.

للأختين ش: 4 سهم × 100 دينار= 400 دينار.

للأختين لأم: 2 سهم × 100 دينار= 200 دينار، ثم أعطينا ما حصلت عليه الشقيقتان والأختين لأم لفروعهن.

للأم: 1سهم × 100 دينار= 100 دينار. ثم أعطيناها للخالة لأنها أدلت عن طريق الأم.

فهذا هو الباقي 700 دينار، نصيب الورثة جميعا من ذوي الأرحام × 700 دينار نصيب الزوج وحده. فتلك هي التركة كاملة.

هذا: ولو أدخلنا العول على الزوج أيضا، لكان ذلك يقتضي أن تقسم التركة وهي 1400 دينار على أصل المسألة العائل وهو 10 فيكون قمية السهم الواحد 140 دينارًان فلو ضربناها في سهام الزوج الثلاثة 3× 140 لكان الناتج 420 دينارًا نصيب الزوج عائلا وهذا خطأ، والصواب الأول إن شاء الله، لأن ضرر العول لا يصيب الزوجية أبدًا، بل يختص به ذوو الأرحام كما قررناه. 

مثال تطبيقي (2):

مات عن: زوجة/ بنت أخت ش/ بنت أخت لأب/ بنتي أخت لأم، وترك 6400 جنيها.
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زوجة
زوجة
1/4
2
1600


بنت أخت ش
أخت ش
1/2
6
2400


بنت أخت لأب
أخت لأب
1/6
2
800


بنت أخت لأم
أخت لأم
1/3
4
1600
÷ 2=800

بنت أخت لأم
أخت لأم





هذه المسألة كسابقتها، الورثة فيها جميعا من ذوي الأرحام ومعهم زوجة، وقد عالت من 12- 15 لكن قصر ضرر العول على ذوي الأرحام وحدهم دون الزوجة ولذلك فإننا بدأنا كما هو مبين في الجدول- قبل كل شيء بالزوجة، فأعطيناها فرضها كاملا غير عائل، وهو ربع التركة، فهذا حقها وهو 1600 جنيها.

والباقي من التركة وهو 4800 جنيها جعلناه تركة مستقلة، وقسمناه على سهام ذوي الأرحام العائلة –مع استبعاد سهام الزوجة؛ لأنها أخذت حقها- وهي 12 سهما فكانت هكذا: 4800 ÷ 12=400 جنيها قيمة السهم الواحد.

للأخت الشقيقة: 6سهم× 400 جنيها= 2400جنيها.

للأخت لأب: 2× 400 جنيها: 800 جنيها.

للأختين: 4 سهم×400 جنيها: 1600÷2= 800 جنيها لكل أخت لأم.

ثم أعطينا ما حصل عليه الأصول لفروعهن وهو: 800 ÷ 1600 نصيب الزوجة وحدها فيكون المجموع 6400 جنيها وهو التركة كاملة.

هذا: لو أدخلنا العول على الزوجة أيضا لاستلزم ذلك أن نقسم التركة على الأصل العائل وهو 15 فيكون قيمة السهم الواحد 247 جنيها تقريبا، ويضربه × 3 عدد سهام الزوجة عائلا، فيكون لها 1281 جنيها تقريبا، وهو خطأ، والصواب الأول إن شاء الله، لأن ضرر العول يختص به ذوو الأرحام، ولا يصيب الزوجية بحال. والله أعلم.
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